بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس  ،، 
السيد المدير العام ،،
السيدات والسادة أعضاء الوفود الموقرون ،،    
بداية اسمحوا لي أن أتقدم إليكم باسمي وباسم وفد الجماهيرية العربية الليبية بالتهنئة على انتخابكم لرئاسة دورة هذا المؤتمر ، وهو شاهد على ما تتمتعون به من خبرات واسعة وكفاءة مشهود بها ستؤدي بإعمال هذه الدورة والوصول بها  إلى تحقيق الغايات والأهداف التي يتطلع لها الجميع، ونؤكد لكم بأن وفد بلادي سيقدم لكم كل الدعم والتعاون لما تقومون به من جهود لإنجاح هذا المؤتمر. كما نود أن نهنئ أعضاء المكتب المنتخبين لهذه الدورة . وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأعرب للرئيس السابق سعادة سفير ليتوانيا عن شكرنا وتقديرنا لقيادته المتميزة والناجحة لدورة المؤتمر السابقة . 
السيد الرئيس  ،، 
يسر وفد بلادي أن يتقدم مجدداً  بخالص التهنئة إلى سعادة السفير أحمد أزمتجو المدير العام للمنظمة، وأن نرحب به وهو يتبوأ سدة قيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مهمته، كما لا يفوتني في ذات الوقت أن أتقدم بخالص الشكر لموظفي الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لما يقومون به من جهود ومساعدة من أجل تسهيل مهمة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ الإتفاقية، والدفع بها إلى مزيد من النجاح.
السيد الرئيس ،،
إن وفد بلادي يؤيد ما جاء في البيانيين اللذين أدلى بهما كل من سعادة سفير جنوب أفريقيا باسم المجموعة الأفريقية وصاحبة السعادة سفيرة كوبا باسم مجموعة حركة دول عدم الإنحياز والصين.
السيد الرئيس ،،
تحرص الجماهيرية العربية الليبية كل الحرص على دعم هذه المنظمة والالتزام التام بتطبيق الإتفاقية ، ما يعد امتداداً لسياستها الهادفة إلى حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، والداعية إلى ضرورة التخلص من هذه الأسلحة باعتبار وجودها يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين، لذلك فإن وفد بلادي يثمن الجهود التي تبذل على صعيد التخلص النهائي من هذه الشريحة من وسائل الدمار الشامل، ويشيد بالإنجازات المتواصلة التي تتحقق يوماً بعد يوم من أجل بلوغ هذا الهدف المنشود.
ومن هذا المنطلق فإن الجماهيرية العربية الليبية ما انفكت تدفع بهذا الاتجاه وهي لا تألو جهداً في القيام بما يتعين عليها فعله من اجل الوفاء بالتزاماتها حيال الإتفاقية، وذلك من خلال تواصلها وتعاونها الفعال مع الأمانة الفنية كأحسن ما يكون التواصل بين هيئتنا الوطنية من جهة وهذه الأمانة من جهة أخرى، والتي بفضل ما يتمتع به موظفوها من تجربة متمرسة وخبرة متميزة، وبفضل تعاوننا المشترك، توصلنا إلى أداء مهام معقدة بمستوى عال من الاقتدار الحرفي على الصعيد الفني والإداري والقانوني وسائر ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، مما سيكون له الأثر الفعال في مواصلة هذه الجهود المشتركة وتسخيرها من أجل التخلص النهائي من مخزوننا الكيميائي.  

وتأكيداً لهذا المبدأ فقد قامت بلادي بالتخلص من كامل مخزونها الكيماوي من الفئة (3)، وتخلصت من نسبة 39% من مخزونها من الفئة (2)، وقد باشرنا في الموعد المحدد في أعمال التخلص من مخزوننا المندرج في الفئة (1)  حيث توصلنا إلى التخلص من نسبة 1% من هذا المخزون بحلول شهر نوفمبر 2010، وسنمضي قدما وبوتيرة منتظمة في إكمال هذه الأعمال في الأجل المحدد وستضل ليبيا حريصة على بذل كل جهد في الوفاء بالتزاماتها  .   
      هذا وبالنظر إلى أسباب جوهرية تم سردها في الورقة الوطنية رقم EC- 62/NAT. 5"  طلبت ليبيا من المجلس التنفيذي في دورته الثانية والستين تعديل مهلتين وسيطتين في الجدول الزمني للتخلص من أسلحتها الكيميائية من الفئة "1" المرحلة الثانية والثالثة (20%،45%) وقد أقر المجلس الموقر في دورته تلك توصية بشأن هذا الطلب ، لكي ينظر فيها مؤتمركم الموقر في هذه الدورة  وإننا على ثقة أن مؤتمرنا سيدعم هذا الطلب لأن ذلك سيسمح لليبيا بمواصلة عملية التخلص من مخزونها الكيماوي بكل شفافية وحسب الموعد المحدد. 
السيد الرئيس ،،
نود أن نحيط المؤتمر الموقر بإنجاز على جانب كبير من الأهمية ألا وهو استكمال برنامج التحوير لمصنع الرابطة (1،2) للأدوية في الأجل المحدد وذلك بحلول 31/12/2009، وقد أصدر مدير عام المنظمة الشهادة الخاصة بذلك رسمياً بتاريخ 22/4/2010، وهنا أود أن أتقدم بخالص الشكر للأمانة الفنية بشكل خاص وإلى كافة الدول الأعضاء التي ساعدتنا وساندتنا في تحقيق هذا الانجاز وإخراجه إلى حيز حتى يستطيع تقديم المساعدة في إمداد  أبناء القارة الأفريقية ببعض الأدوية. 

السيد الرئيس ،،
أن عالمية الاتفاقية تتسم بأهمية بالغة لتحقيق أهدافها ومقاصدها، تعزيزاً للأمن والسلم الدوليين ، وفي هذا الصدد يؤكد وفد بلادي على الإهتمام بمسألة العالمية، والتي تقوم على وجوب أن تنضم كافة الدول للإتفاقية دون تأخير لأن الانضمام إلى هذه الإتفاقية وتنفيذها بصورة كاملة في كل مناطق العالم أمران مستعجلان وهامان، لكي تستبعد كلياً إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية. ولكننا نشعر بالقلق من وجود دول تمتلك قدرات في مجال الأسلحة الكيميائية منها "إسرائيل" التي لم تصدق بعد على الإتفاقية ولازالت تماطل وتتحجج بحجج واهية ليس لها أساس، وإن عدم انضمامها إلى الاتفاقية سيكون مبعث قلق لدول المنطقة وسيعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، حيث إن التعنت والرفض "الإسرائيلي" المستمر لأي تعاون في هذا الصدد يشكل عقبة أمام جهود دول المنطقة المشروعة لجعلها خالية من أسلحة الدمار الشامل ويعرقل مساعي بناء الثقة وإحلال السلام العادل والاستقرار في المنطقة.  
ومن على هذا المنبر نطالب كافة الدول التي لم تنضم أو تصادق على الإتفاقية أن تفعل ذلك دون إبطاء، خاصة تلك الدول التي لديها قدرات كيميائية متقدمة مثل "إسرائيل"، والتي تمثل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين، فما دامت هناك دول لديها قدرات كيميائية متقدمة خارج الإتفاقية معناه وجود أسلحة كيميائية قد تستعمل في أي وقت من قبل دول أو جماعات إرهابية تتمكن من حيازتها، ومن هذا المنطلق فإن بلادي تود التأكيد على أن يتم تنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة كاملة تنفيذاً فعالاً من قبل جميع الدول دون تمييز.  
السيد الرئيس ،،
     في مجال التعاون الدولي المتعلق بالصناعات الكيميائية، أود التأكيد على زيادة الإهتمام بتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية الإقتصادية في مجالات الصناعات الكيميائية للأغراض السلمية وفقاً لفحوى المادة الحادية عشرة من الإتفاقية، ولاشك أن أحد معايير نجاح الإتفاقية في تحقيق أهدافها بالصورة المطلوبة هو مدى مساهماتها في رفع مستوى التعاون الدولي في مجالات تنمية الصناعات الكيميائية للأغراض السلمية ودعمها لنقل التكنولوجيا وإزالة الحواجز ورفع القيود على تصدير المعدات الكيميائية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية في سبيل إنشاء صناعات للاستخدامات النافعة للبشرية . 
 السيد الرئيس  ،، 
     تولي بلادي اهتماماً متميزاً بالمادة العاشرة المتعلقة بالحماية والمساعدة، لما في تطبيقها من دور في إرساء وتثبيت التدابير الاحترازية ضد الأسلحة الكيميائية، وفي تأمين الجاهزية للدول الأطراف بما يهيء لها الظروف المناسبة لتحقيق التدخل الإستجابي الناجع، في الوقت المناسب، لمواجهة الحالات الطارئة والتصدي للتهديدات أو التعاطي مع الظروف الناشئة عن العوارض الكيميائية. لذلك فإننا نود أن نحث الدول الأطراف المتقدمة على إعطاء الأولوية للدول النامية الأطراف في مساعدتها في بناء وتعزيز قدراتها الوطنية ، فيما يتعلق بما ورد بالمادة العاشرة من الإتفاقية.
   في هذا الإطار نود أن نشير إلى أن ليبيا قد شاركت بفعالية في تمرين المساعدة الثالث                            ( 3  ASSISTEX)، الذي استضافته تونس الشقيقة، بفريق متخصص في هذا النشاط  المتميز  وقد ساهمت في دعم المجهود اللوجستي لهذا التمرين من خلال المشاركة بمعدات الاستطلاع والكشف الكيميائي ووسائط الحماية ومعدات التطهير والمعالجة. وقد وجه مدير عام المنظمة رسالة عبر فيها عن تقديره وشكره لليبيا ولجميع أعضاء فريق الهيئة الوطنية على ما قدمته من مشاركة قيمة وأداء مميز .
  
السيد الرئيس ،، 
        يمثل تنفيذ الإتفاقية على الصعيد الوطني، وفقا لما تنص عليه المادة السابعة منها، أحد الركائز الأساسية لإعمالها والتقيد بها ، وعلى الدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها تجاه الإتفاقية وأن تعتمد، وفقا لإجراءاتها الدستورية، القوانين اللازمة لتنفيذها بما فيها سن تشريعات وطنية جزائية تحظر فيها على الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين القيام بأيّ أنشطة تتعارض مع هذه الإتفاقية، وفي هذا السياق قامت ليبيا بإنشاء هيئة وطنية فاعلة تعمل كمركز وطني لتأمين الإتصال الفعال مع الأمانة الفنية للمنظمة والدول الأطراف الأخرى، كما قام فريق من الخبراء الليبيين بالتعاون مع هذه الأمانة في إعداد مشروع قانون يتواءم مع أحكام الإتفاقية تم إحالته إلى مؤتمر الشعب العام بصفته الهيئة التشريعية العليا في ليبيا لإقراره والمصادقة عليه ، وقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارا بتفعيل الهيئة الوطنية حسب ما نصت عليه الاتفاقية إلى حين اعتماد القانون من مؤتمر الشعب العام . 
       وفي إطار زيادة الوعيّ بمبادىء وأهداف الإتفاقية وتنفيذ أحكامها على الوجه الأمثل ، فقد تم تنظيم ورشة عمل بهذا الخصوص، انعقدت بمدينة طرابلس خلال هذا العام، لمنتسبي الأمن العام والعدل والدفاع المدني وقطاع الصحة والبيئة ورجال الجمارك المكلفين بالعمل في المنافذ الحدودية ،   كما شارك مندوبون عن الجهات الوطنية المختصة في ورش العمل التي نظمتها الأمانة الفنية في إطار الاتفاقية على المستويين الإقليمي والدولي .
السيد الرئيس ،،
   ونحن في الجماهيرية العربية الليبية إذ نتابع الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الأمانة الفنية لتنفيذ برنامج المنظمة الخاص بأفريقيا، فإننا ندعم الجهود المتواصلة لتفعيل هذا البرنامج ووضع التدابير اللازمة له، وتخطيط مشاريع جديدة من شأنها المساهمة في تكوين الملاكات ورفع الكفاءات لدى الدول الأفريقية بما يساعدها على تنفيذ الإتفاقية وتحقيق التنمية في بلدانها، وفي ذات الوقت نتطلع  لتقديم المزيد من الدعم من قبل الدول المانحة لتنفيذ هذا البرنامج على الوجه الأكمل.
كما يؤكد وفد بلادي على أهمية تطبيق سياسة التوظيف في الأمانة، وإعطاء الفرصة العادلة في التعيين في الوظائف الشاغرة للكفاءات المتقدمة من الدول الأفريقية ، والذي مازال يعتبر معدل تمثيلها في الأمانة دون المستوى المطلوب. 
وفي الختام نؤكد من جديد على عزمنا على تنفيذ الإتفاقية كما ورد في ديباجتها وأحكامها تنفيذا كاملا لما فيه خير البشرية وازدهارها.
نشكركم على حسن الإصغاء ونرجو اعتبار هذا البيان وثيقة من وثائق هذه الدورة.
                                                                والسلام عليكم..
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